
    الإقنـاع

  فصل عليه أن يبيت في المضجع ليلة الخ .

   فصل : - عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع عند الحرة ومن كل سبع عند الأمة أن

طلبتا ذلك منه وله الانفراد في البقية بنفسه أو مع سريته - قال أحمد ( لا يبيت وحده

وعليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة ) فإن أبى ذلك أي الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر

والبيتوتة في اليوم المقرر حتى مضت الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما فرق بينهما بطلبهما ولو

قبل الدخول نص عليه في رجل يقول : غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على

الدخول ؟ قال : أذهب إلى أربعة أشهر أن دخل بها وإلا فرق بينهما وكذا ولو ظاهر ولم يكفر

وقال الشيخ : أن تعذر الوطء فهو كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء ولو سافر

عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وأن طال سفره بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود

إذا ترك لامرأته نفقتها وأن لم يكن عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت

قدومه لزمه ذلك أن لم يكن له عذر أو كان في غزو أو حج وأجبين أو طلب رزق يحتاج إليه

نصا فيكتب إليه الحاكم فإن أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ نكاحه

نصا وإن غاب غيبة ظاهرها السلامة ولم يعلم خبره وتضررت زوجته بترك النكاح لم يفسخ

نكاحها ويسن أن يقوم عند الوطء : بسم االله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

قال ابن نصر االله : وتقوم المرأة أيضا وإن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وإن يغطي رأسه

عند الجماع وعند الخلاء وإلا يستقبل القبلة يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد

فراغه من جماعها قال أبو حفص : ينبغي إلا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها وقال

الحلواني في التبصرة : يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها وقال أبو الحسن

بن القطان في كتبا أحكام النساء : لا يكره نخرها للجماع وحال الجماع ولا نخره وقال مالك

لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال

الوطء ويستحب أن لا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ فلو خالف كره ويكره وهما متجردان

تحدثهما به ولو لضرتها وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام ويكره وطؤها بحيث

يراه غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيا إن كانا مستوري العورة وإلا حرم مع رؤيتها

ويكره أن يقبلها ويباشرها عند الناس وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد ويسن أن

يتوضأ لمعاودة الوطء والغسل أفضل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نصا

لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيا مهابه وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله وأما

خدمة نفسها في ذلك فعليها إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها ويأتي في النفقات ولا يصح



إجارتها لرضاع وخدمة إلا بإذنه ولو لعمل في ذمتها فإن عملت بنفسها من إقامته مقامها

استحقت الأجرة فإن أجرت ثم تزوجت صح العقد ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من

الرضاعة حتى تنقضي المدة أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة فإذا نام الصبي

أو اشتغل فللزوج الاستمتاع بها وليس ولولي الصبي منعه وله الاستمتاع بها ولو أضر اللبن

وله منعها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها : لا ولدها منه إلا أن يضطر إليها

ويخشى عليه نصا ويأتي في نفقة الأقارب ولا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد أي بيت

واحد بغير رضاهما لأن كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا ذلك

أو بنومه بينهما في لحاف واحد جاز وإن اسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز

إذا كان مسكن مثلها وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة ويجوز نومه مع

امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها وله منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء

أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ويحرم عليها الخروج

بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن هذا إذا قام بحوائجها وإلا فلا بد لها - قال الشيخ

فيمن حبسته امرأته بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه اسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن

له من يحفظها غير نفسه حبست معه - يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها كما يأتي في الباب

فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة

صار حقا الله يجب على ولي الأمر رعايته فإن مرض بعض محارمها أو مات غيره من أقاربها استحب

له أن يأذن لها في الخروج إليه لا لزيارة أبويها ولا يملك منعها من كلامهما ولا منعها من

زيارتهما إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا

زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق
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